
 

  الاتفاقية الأوروبية
  م٢٠٠١حول جرائم الحاسوب لسنة 

  : الديباجه
ي          ذة ف ه، آخ ة مع رى الموقع دول الأخ ي، وال س الأوروب ي المجل ضاء ف دول الأع إن ال

ر              ز         ب اعتبارها أن هدف المجلس الأوروبي هو تحقيق وحدة أآب ة تعزي ة لقيم ين أعضائه، ومدرآ
تفاقية، ومقتنعة بالحاجة إلى متابعة تحقيق سياسية    التعاون مع الدول الأخرى الأطراف في هذه الا       

ي                 جنائية مشترآة، آأمر ذي أولوية تهدف إلى حماية المجتمع ضد جرائم الحاسوب، من خلال تبن
ورة                      ة الناتجة عن الث رات الهائل اً للتغي ة تمام دولي، وواعي اون ال التشريعات الملائمة وتعزيز التع

ة استخدام                 الرقمية والعولمة المستمرة لشبكات    ل بإمكاني ا من الخطر المتمث ة قلقه  الحاسوب، مبدي
ل                  ة المرتبطة بمث أن الأدل ة، وب شبكات الحاسوب والمعلومات الإلكترونية في ارتكاب جرائم جنائي
ين   اون ب ى التع ة للحاجة إل شبكات، ومدرآ ذه ال ن خلال ه ل م ن أن تخزن وتنق رائم يمك ذه الج ه

ة جرائم الحاسوب،     الدول وقطاع الصناعة الخاص لمحار     ة المصالح المشروعة     وب الحاجة لحماي
وب      رائم الحاس ال ضد ج اح الفع أن الكف ة ب ات، ومؤمن ا المعلوم وير تكنولوجي تخدام وتط ي اس ف
ة                تتطلب تعاوناً دولياً متزايداً وسريعاً وفعالاً في الأمور الجنائية، ومقتنعة آذلك بأن الاتفاقية الحالي

ة الحاسوب وشبكات الحاسوب              ضرورية لردع الأفعال المو    وافر أنظم جهة ضد سرية وتكامل وت
ل                      ة تجريم مث شبكات من خلال إتاحة إمكاني والبيانات وآذلك إساءة استخدام مثل هذه الأنظمة وال
سهيل                       ة بت ذه الجرائم بفاعلي ل ه ة مث ة لمحارب سلطات الكافي هذا السلوك آما تبينه الاتفاقية وتبني ال

ا ق فيه شافها والتحقي ات اآت وفير الترتيب دولي، وبت ي وال ستويين المحل ى الم ا عل ة مرتكبيه  ومعاقب
ه       د علي وازن     ،والإجراءات من أجل التعاون الدولي السريع والذي يعتم ضمان ت ة الحاجة ل  ومدرآ

س      ة المجل ا اتفاقي ا بينته ية، آم سان الأساس وق الإن رام حق انون واحت اذ الق صالح إنف ين م م ب ملائ
دولي                م١٩٥٠بي لعام   والأور م المتحدة ال اق الأم ات الأساسية وميث  لحماية حقوق الإنسان والحري

ام      سياسية لع ة وال وق المدني ول الحق وق      ١٩٦٦ح ول حق ذة ح رى ناف ة أخ ات دولي ، وأي اتفاقي
ذلك حق  دخل الآخرين، وآ الآراء دون ت اظ ب ى حق آل شخص الاحتف د عل ي تؤآ سان، والت الإن

ع         حرية التعبير بما في ذلك حرية الح       ار بجمي صول على وتلقى والإفصاح عن المعلومات والأفك
ضاً               ة أي لحاجة  اأنواعها وبغض النظر عن الحدود والحقوق المتعلقة باحترام الخصوصية، ومدرآ

ام                ش لحماية البيانات الشخصية، آما أ     ي لع ة المجلس الأوروب ثلاً في اتفاقي ا م  حول   ١٩٨١ير إليه
شغيل        ق بالت ة        حماية الأفراد فيما يتعل ا اتفاقي ات الشخصية، وآخذة في اعتباره اتيكي للبيان الأوتوم

ام   ١٩٨٩الأمم المتحدة لعام     حول أسوأ   ١٩٩٩ حول حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية لع
اون في            وأشكال عمالة الأطفال     آخذة باعتبارها أيضاً اتفاقيات المجلس الأوروبي الحالية حول التع

ي               وآذلك أ  المجال العقابي،  دول الأعضاء في المجلس الأوروب ين ال ي اتفاقيات مشابهة موجودة ب
ات من أجل جعل                         ك الاتفاقي ل تل ة نحو تكمي ذه موجه والدول الأخرى ومؤآدة على أن الاتفاقية ه
ات الحاسوب    ة وبيان ة بأنظم ة المتعلق الجرائم الجنائي ة ب ة المرتبط راءات الجنائي ات والإج التحقيق

ة ا   ة ولإتاح ر فاعلي ة        أآث وب ومرحب رائم الحاس ي ج ي ف شكلها الإلكترون ة ب ع الأدل ال لجم لمج
ك                    ا في ذل ة الحاسوب بم بالتطورات الأخيرة التي تدعم وتوسع الفهم والتعاون الدوليين في محارب

م               ستذآرة التوصية رق  R)٨٥(١٠(أعمال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني وم
ا               المتعلقة بالتطبيق العمل  )  ة فيم شؤون الجنائي ة في ال ساعدة المتبادل ي للاتفاقية الأوروبية حول الم

م  صالات والتوصية رق ة الات ات مراقب ق بطلب وق ) R) ٨٨(٢(يتعل ي مجال حق حول القرصنة ف
م         ات الشخصية          ) R) ٨٧(١٥(الطبع والحقوق ذات الصلة والتوصية رق نظم استخدام البيان التي ت

ات الشخصية في مجال خدمات              ) R)٩٥(٤(م  في قطاع الشرطة والتوصية رق     ة البيان حول حماي
حول الجرائم  )  R)٨٩(٩(الاتصالات مع إشارة خاصة إلى خدمات الهاتف، وآذلك التوصية رقم           

ة بتعريف بعض جرائم                 المرتبطة بالحاسوب والتي توفر دليلاً إرشادياً للتشريعات الوطنية المتعلق
ة المرتبطة         )  R)٩٥(١٣(الحاسوب، والتوصية رقم     المتعلقة بمشكلات قانون الإجراءات الجزائي

ون في           ) ١(بتكنولوجيا المعلومات ومبدية احترامها للقرار رقم        دل الأوروبي اه وزراء الع ذي تبن ال
شرين  ؤتمرهم الحادي والع ران(م راغ، حزي و/ب دعم ) ١٩٩٧ينوي وزراء ب ة ال ذي أوصى لجن وال
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ين                 عمل اللجنة الأوروبية حول مشكلات الجريم      ة في مجال جرائم الحاسوب من أجل التقريب ب
ذلك                ذه الجرائم وآ التشريعات القانونية الجزائية،ولتمكين وسائل التحقيق الفعالة فيما يتعلق بمثل ه

م   رار رق ين       ) ٣(الق دل الأوروبي وزراء الع شرين ل ث والع ؤتمر الثال ي الم ه ف م تبني ذي ت ال
ى             والذي شجع الأطرا  ) ٢٠٠٠ينويو/حزيران/لندن( النظر إل ا ب ة جهوده ى متابع ف المتفاوضة عل

ة              ا في الاتفاقي دول في أن تصبح أطراف إيجاد حلول ملائمة من أجل تمكين أآبر عدد ممكن من ال
ات المحددة                    ار المتطلب ين الاعتب ذي يأخذ بع وأدرك الحاجة لنظام فعال وسريع للتعاون الدولي وال

رائم الحاسوب  ضال ضد ج ا أ. للن ة احترامه دول   ومبدي اء ال ا رؤس ي تبناه ل الت ة العم ضاً لخط ي
ة    ة الثاني بة القم ي بمناس س الأوروب ي المجل ات ف بورغ، (والحكوم شرين ١١-١٠ستراس ت

دة           ) ١٩٩٧أآتوبر/أول سعياً للحصول على استجابات مشترآة لتطور لتكنولوجيا المعلومات الجدي
  :بناء على معايير وقيم المجلس الأوروبي قد اتفقت على ما يلي

  
  

  : استخدام المصطلحات : الفصل الأول 
  )١(مادة 

  :تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية 
وب  ام الحاس زة     : نظ ا، أو أي أجه ا بينه صلة فيم زاء المت ن الأج ة م از أو مجموع ي أي جه  يعن

ة        ة الأوتوماتيكي ا بالمعالج امج م سب برن ا بح ر منه د أو أآث وم واح ي يق ة والت رى ذات علاق أخ
  . للبيانات

وببيان م   ات الحاس شكل ملائ ار ب ات أو الأفك ائق أو المعلوم ل للحق رض أو تمثي ي أي ع  تعن
ام نظام الحاسوب بالعمل                ؤدي لقي م ي امج ملائ ك أي برن ا في ذل ا في نظام الحاسوب بم لمعالجته

  .وأداء وظيفة ما
ة وتعني     ى الاتصال                     :مزود الخدم درة عل وفر لمستخدمي خدماتها الق ة أو خاصة ت ة عام أي جه

  . طريق نظام الحاسوبب
ك   ستخدمي تل صال أو م ة الات ة عن جه ات الحاسوب بالنياب الج أو تخزن بيان ة أخرى تع  أي جه

  .الخدمة
ات  رور البيان ا : م ق نظام الحاسوب، يخلقه صال بطري أي ات ة ب ات حاسوب متعلق ي أي بيان  تعن

شأ الاتصال أو اتجا                      ى من شير إل سة اتصال، ت شكل جزءا من سل ه أو   نظام حاسوب ي هه أو طريق
  .وقته أو بياناته أو حجمه أو مدته أو نوع الخدمة أساساً

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى الوطني

  :قانون العقوبات الأساسي : القسم الأول 
  .جرائم ضد سرية وسلامة وتوفر بيانات وأنظمة الحاسوب: العنوان الأول 

  :لمشروع الدخول غير ا) ٢(مادة 
ى نظام                          دخول إل ا حسب الضرورة لجعل ال شريعية وغيره ى إجراءات ت على آل طرف أن يتبن
. الحاسوب أو أي من أجزائه بدون وجه حق جريمة جنائية بحسب القانون المحلي إذا تم عن قصد                 

ة الحصول                        ة بني د ارتكبت من خلال الإجراءات الأمني وقد يتطلب أي طرف أن تكون الجريمة ق
رتبط بنظام                     على بي  ق بنظام حاسوب م ا يتعل انات الحاسوب أو بأي نية أخرى غير شريفة، أو فيم

  .حاسوب آخر
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  :التدخل غير المشروع ) ٣(مادة 
دون حق                     دخل ب على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها بحسب الضرورة لجعل الت

ه          وبطرق فنية على أي بيانات حاسوب غير عامة مرسلة إلى نظام حا            ه أو موجودة في سوب أو من
ات الحاسوبية                     ذه البيان بما في ذلك الانبعاثات الكهرومغناطيسية من نظام الحاسوب التي تحمل ه
د                   ة ق ا أن تكون الجريم جريمة جنائية بموجب القانون المحلي إذا تم عن قصد وقد يتطلب طرف م

  .وب آخرارتكبت بنية غير شريفة أو تتعلق بنظام حاسوب مرتبط مع نظام حاس
  :تشويش البيانات) ٤(مادة 

على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها، بحسب الضرورة لجعل تخريب أو حذف               
ي إذا        انون المحل ة بحسب الق أو تغيير أو إتلاف أو طمس بيانات الحاسوب بدون حق جريمة جنائي

  . تم بقصد
سلوك المو              رة       لأي طرف أن يحتفظ بحقه بأن يتطلب أن يكون ال ؤدي    ) ١(صوف في الفق أعلاه ي

  .إلى ضرر جسيم
  :تشويش النظام) ٥(مادة 

رة                   ة خطي على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها، بحسب الضرورة لجعل أي إعاق
ر أو                      بدون حق لعمل نظام الحاسوب من خلال إدخال أو بث أو تخريب أو حذف أو إتلاف أو تغيي

  .ية بحسب القانون المحلي إذا تم عن قصدطمس بينات الحاسوب جريمة جنائ
  :إساءة استخدام الأجهزة) ٦(مادة 

ال             اً من الأفع ا بحسب الضرورة لجعل أي شريعية أو غيره ى إجراءات ت ى آل طرف أن يتبن عل
  :التالية جرائم جنائية وفقاً للقانون المحلي إذا تمت بقصد وبدون وجه حق

  : فير بأي شكل لأي من الأشياء التاليةإنتاج، بيع، شراء، استيراد، توزيع أو تو
رة                          اً بغرض ارتكاب أي جرائم معتب دل أساس امج الحاسوب مصمم أو مع جهاز، بما في ذلك برن

  ).٥-٢(وفقاً للمواد 
شغيل أو الوصول                       تم ت ا ي آلمة سر لحاسوب شيفرة الدخول، أو أي بيانات شبيهة والتي من خلاله

ه            واد               إلى نظام الحاسوب آله أو أي جزء من اً للم ة وفق بقصد استخدامها لهدف ارتكاب أي جريم
)٥-٢.(  

رتين  ي الفق ادة وردت ف تلاك لم اب أي  ) ٢(أو ) ١/أ(أي ام تخدامها بغرض ارتك صد اس لاه بق أع
واد              ) ٥-٢(جريمة وفقاً للمواد     ياء أو الم ذه الأش وقد يتطلب أي طرف بالقانون أن يكون عدد من ه

  .سؤولية الجنائيةقد جرى امتلاآها قبل ارتباط الم
ع، أو                  لا يجب تفسير هذه المادة على أنها تفرض مسؤولية جنائية على أي استخدام، استيراد، توزي

رة         ا في الفق شار إليه ياء الم ذه الأش تلاك ه وفير أو ام ك بهدف ارتكاب     ) ١(ت م يكن ذل أعلاه إذا ل
ا       ) ٥-٢(جريمة وفقاً للمواد     ه لنظام     من هذه الاتفاقية مثل أن يكون ذلك لغاي ت الفحص المسموح ب
  . حاسوب أو لحمايته

ع               ) ١(لكل طرف أن يحتفظ بحقه بتطبيق الفقرة         ى بي تحفظ عل ق ال شرط أن لا يتعل من هذه المادة ب
  ). ٢) (أ/١(أو توزيع أو توفير المواد والأشياء المشار إليها في الفقرة 

  :التزييف المرتبط بالحاسوب) ٧(مادة 
ال                على آل طرف أن يتبنى إج      اً من الأعم ا، بحسب الضرورة لجعل أي شريعية أو غيره راءات ت

  : التالية جرائم جنائية وفقاً للقانون المحلي إذا ارتكب عن قصد أو بدون وجه حق
صد          لية بق ر أص ات غي ى بيان ؤدي إل ا ي وبية مم ات حاس س أي بيان ذف، طم ر، ح ال ، تغيي إدخ

ا ل     ة فيم راض قانوني ا لأغ ل عليه ا أو العم ت    اعتباره ا إذا آان ر عم لية بغض النظ ت أص و آان
ر       ة غي ر أو أي ني ة التزوي رف ني ب أي ط د يتطل روءة، وق ر مق رة أو غي روءة مباش ات مق البيان

  .شريفة أخرى قبل إلصاق المسؤولية الجنائية
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  :الاحتيال المرتبط بالحاسوب) ٨(مادة 
ا بحسب الضرورة ل        شريعية أو غيره ى إجراءات ت ى آل طرف أن يتبن ة   عل ال التالي جعل الأعم

ي إذا ارتكبت عن قصد                        انون المحل اً للق ة وفق التي تتسبب بخسارة ممتلكات الآخرين جرائم جنائي
  :وبدون وجه حق

  .أي إدخال، أو تغيير، أو حذف، أو طمس لبيانات الحاسوب
ة   ى منفع ة الحصول عل ر شريف بني الي أو غي صد احتي ام الحاسوب عن ق ل نظ شويش لعم أي ت

  . بدون وجه حق للنفس أو للآخريناقتصادية
  :الجرائم المرتبطة بالمحتوى: العنوان الثالث

  :الجرائم المرتبطة بالصور الإباحية للأطفال) ٩(مادة 
ة    ال التالي ل الأفع ضرورة لجع ا بحسب ال شريعية أو غيره راءات ت ى إج ل طرف أن يتبن ى آ عل

  :بدون وجه حقجرائم جنائية وفقاً للقانون المحلي إذا ارتكبت عن قصد 
  .إنتاج صور إباحية للأطفال بغرض توزيعها من خلال نظام الحاسوب

  .عرض أو توفير صور إباحية للأطفال عبر نظام الحاسوب
  . توزيع أو بث صور إباحية للأطفال عبر نظام الحاسوب

  .الحصول على صور إباحية للأطفال عبر نظام الحاسوب للنفس أو للآخرين
  .للأطفال في نظام الحاسوب أو على أي وسيلة لحفظ البيانات الحاسوبيةامتلاك صور إباحية 

النظر أو         ) ١(لغايات الفقرة    ين ب ة التي تب واد الإباحي شمل الم أعلاه فإن الصور الإباحية للأطفال ت
  :الرؤية

  .صغيراً يقوم بسلوك جنسي مباشر واضح
  .شخصاً يبدو أنه صغير يقوم بسلوك جنسي واضح

  .مثل صغيراً يقوم بسلوك جنسي واضحصوراً حقيقية ت
د    ) ١٨(أعلاه فإن مصطلح الصغير يشمل جميع الأشخاص تحت سن            ) ٢(لغايات الفقرة    اً وق عام

ل من                 ى للعمر أق ستة عشر            ) ١٨(يتطلب طرف أن يكون الحد الأدن ذي لا يجب أن يتعدى ال وال
  .عاماً

رات            شكل آامل أو     ) ٢/ج(و  )٢/ب(و  ) ١/ه ـ(و  )١/د(لكل طرف الاحتفاظ بحقه في تطبيق الفق ب
  .جزئي

  
  :الجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الطبع والحقوق الأخرى ذات العلاقة: العنوان الرابع 

  :الجرائم المرتبطة بالتعدي على حقوق الطبع والحقوق الأخرى ذات العلاقة) ١٠: (مادة 
ا ،بحسب الضرورة                   شريعية أو غيره ى إجراءات ت ى       على آل طرف أن يتبن داء عل  تجعل الاعت

اً                      ك الطرف، ووفق انون ذل ه في ق ي، بحسب تعريف ه المحل اً لقانون ة وفق ة جنائي حقوق الطبع جريم
وم       اريس المؤرخ ي انون ب ه بق و / تموز ٢٤لالتزامات ال    ١٩٧١يولي ة الأعم رن لحماي ة بي م، وباتفاقي

و      الأدبية والفنية، والاتفاقية حول الجوانب المتعلقة بالاتجار بحقوق الم         ة الويب ة، واتفاقي ة الفكري لكي
ذه       ل ه ت مث ات، إذا آان ك الاتفاقي ي تل ا ف شار إليه ة م وق أخلاقي تثناء أي حق ع، باس وق الطب لحق

  .الأفعال قد ارتكبت بحرية، وعلى نطاق تجاري وبواسطة نظام الحاسوب
وق                على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية وغيرها بحسب الضرورة تجعل التعدي على الحق
رف       ك الط انون ذل ف ق سب تعري ي، بح ه المحل اً لقانون ة وفق ة جنائي ة جريم رى ذات العلاق الأخ
ؤدين                    ة المخرجين والم ة لحماي ة الدولي ه بموجب الاتفاقي وعملاً بالالتزامات التي أخذها على عاتق

ا     ي روم ت ف ي أبرم ث الت ات الب طوانات ومنظم ا (للاس ة روم ب  ) اتفاقي ول الجوان ة ح والاتفاقي
تثناء أي     المت علقة بالاتجار بحقوق الملكية الفكرية، واتفاقية الويبو حول الحفلات والأسطوانات باس

ى نطاق                    ة، وعل حقوق أخلاقية مشار إليها في الاتفاقيات حيثما آانت هذه الأفعال قد ارتكبت بحري
  . تجاري بواسطة نظام الحاسوب
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ر                ة تحت الفق ه بفرض مسؤولية جنائي ادة في           لأي طرف أن يحتفظ بحق ذه الم سابقتين من ه تين ال
ظروف محدودة، بشرط أن تتوفر علاجات فعالة أخرى وأن لا ينتقص هذا التحفظ من الالتزامات   
  .الدولية لذلك الطرف آما بينتها الأدوات الدولية المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة

  :المسئولية والعقوبات الإضافية: العنوان الخامس 
  :المحاولة والمساعدة أو التحريض) ١١(مادة 

ة    ال التالي ل الأفع ضرورة لجع ا بحسب ال شريعية أو غيره راءات ت ى إج ل طرف أن يتبن ى آ عل
ي، إذا ارتكبت عن قصد         انون المحل ام الق اً لأحك ة وفق ى   : جرائم جنائي ساعدة أو التحريض عل الم

  .هذه الاتفاقية بنية ارتكاب مثل هذه الجرائممن ) ١٠-٢(ارتكاب أيا من الجرائم الواردة في المواد 
ة    ال التالي ل الأفع ضرورة لجع ا بحسب ال شريعية أو غيره راءات ت ى إج ل طرف أن يتبن ى آ عل
ا من الجرائم                       ة ارتكاب أي جرائم جنائية وفقاً لأحكام القانون المحلي، إذا ارتكبت عن قصد محاول

  . هذه الاتفاقية من ٩) ١(وج ٩) ١) (٣،٥،٧،٨(الواردة في المواد 
  . لكل طرف أن يحتفظ بحقه بعدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة آلياً أو جزئياً

  :المسؤولية المشترآة) ١٢(مادة 
ا بحسب الضرورة تضمن أن آل شخص                         شريعية أو غيره ى إجراءات ت على آل طرف أن يتبن

ذه                ام ه اً لأحك ة وفق ا         قانوني يعتبر مسؤولاً عن أي جريمة جنائي ستفيد منه ة، إذا ارتكبت لي الاتفاقي
ه      ة ولدي ابع للشخصية القانوني از ت ن جه زء م اً أو آج ل فردي ان الفع واء آ ي س أي شخص طبيع

  : منصب قيادي داخل الهيئة القانونية وذلك بناءً على
  .قوة التمثيل للشخص القانوني

  .سلطة اتخاذ قرارات بالنيابة عن الشخص القانوني
  .داخل الشخصية القانونيةسلطة لفرض النظام 

رة      ي الفق واردة ف الات ال ب الح ى جان ضرورية     ) ١(إل راءات ال ذ الإج رف أن يتخ ل ط ى آ فعل
ل                          اك نقص في الإشراف والضبط من قب ر مسؤولة حيث هن ة تعتب لضمان أن الشخصية القانوني

رة   ي الفق ه ف شار إلي ي م اً لأحك ) ١(شخص طبيع ة وفق ة الجنائي اب الجريم ن ارتك د أمك ذه ق ام ه
  .الاتفاقية لمصلحة الشخصية القانونية من قبل شخص طبيعي يعمل بسلطتها

ة يمكن أن تكون                 إن مسؤولية الشخصية القانوني ذلك الطرف، ف ة ل ادئ القانوني واعتماداً على المب
  .جنائية أو مدنية أو إدارية

ة للأ                   ى المسؤولية الجنائي ز إل دون أي تحي ين    يجب أن تكون مثل هذه المسؤولية ب شخاص الطبيعي
  .الذين ارتكبوا الجريمة

  :العقوبات والإجراءات) ١٣(مادة 
رائم       ضمان أن الج ضرورة ل سب ال ا بح شريعية أو غيره راءات ت ى إج رف أن يتبن ل ط ى آ عل

ان               ) ١١-٢(الواردة في المواد     شمل الحرم ة ومتناسبة ورادعة ت ات بجزاءات فعال خاضعة للعقوب
  .من الحرية

ى آل طرف أن يضمن ادة عل ام الم اً لأحك اً وفق سؤولين جنائي انونيين الم ) ١٢( أن الأشخاص الق
شمل           ة ت بة ورادع ة ومتناس ة فعال ر جنائي ة أو غي راءات جنائي زاءات وإج ضعون لج لاه يخ أع

  .الجزاءات المالية
  ) أصول المحاآمات الجزائية(قانون الإجراءات : القسم الثاني 
  :الأحكام العامة: العنوان الأول

  : نطاق الأحكام الإجرائية) ١٤(مادة 
سلطات   د ال ضرورة لتحدي سب ال ا بح شريعية أو غيره راءات ت ى إج رف أن يتبن ل ط ى آ عل

ات أو الإجراءات                    سم بغرض إجراء التحقيق ذا الق دعاوى (والإجراءات الواردة في ه ة  ) ال الجنائي
  . المحددة

ق السلطات والإجراءات المشار      فعلى آل طرف أن يطب    ) ٢١(وباستثناء ما ورد تحديداً في المادة       
  :أعلاه على) ١(إليها في الفقرة 

  .من هذه الاتفاقية) ١١-٢(الجرائم الجنائية في المواد 
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  .أي جرائم جنائية أخرى ارتكبت بواسطة نظام الحاسوب
  . جمع الأدلة بشكلها الإلكتروني على أي جريمة جنائية

ق الإجراءات ال              . أ ه بتطبي ادة         لكل طرف أن يحتفظ بحق ا في الم ى    ) ٢٠(مشار إليه فقط عل
ذه الجرائم أو أصناف                       الجرائم أو أصناف الجرائم المحددة في التحفظ، بشرط أن لا يكون مدى ه
ادة                       ا في الم ا الإجراءات المشار إليه ق عليه الجرائم أو أآثر محدودية من مدى الجرائم التي ينطب

ذ           على آل طرف أن يأخذ في اعتباره تحديد ذلك الت         ) ٢١( حفظ لإتاحة أوسع مدى ممكن من التنفي
  ).٢٠(للإجراء المشار إليه في المادة 

واد  ي الم ا ف شار إليه ق الإجراءات الم ى تطبي ادر عل ر ق اك طرف غي ان هن ا آ ) ٢١-٢٠(وحيثم
بسبب أي قصور في القانون النافذ لدى وقت تبني هذه الاتفاقية، على الاتصالات التي تبث داخل                   

  : د الخدمة، النظام الذينظام الحاسوب لمزو
  .يتم تشغيله لمصلحة مجموعة مغلقة من المستخدمين

اً أو خاصاً                         ان عام اً بنظام حاسوب آخر سواء آ يس مرتبط لا يستخدم شبكات الاتصال العامة ول
ى آل                         ذه الاتصالات وعل ل ه ى مث ذه الإجراءات عل فلذلك الطرف أن يحتفظ بحقه بعدم تطبيق ه

ار    ي اعتب ذ ف رف أن يأخ ق         ط ن تطبي دى م ع م ال لأوس ة المج تحفظ لإتاح ذا ال ل ه د مث ه تحدي
  ).٢٠،٢١(الإجراءات المشار إليها في المادتين 

  :الشروط واحتياطات الأمان) ١٥(مادة 
سم                       ذا الق واردة في ه سلطات والإجراءات ال ق ال على آل طرف أن يضمن أن إنشاء وتنفيذ وتطبي

ي قان  ان واردة ف ات أم شروط واحتياط ة   خاضعة ل وفر الحماي أنها أن ت ن ش ي م ي والت ه المحل ون
ه             ى عاتق الكافية لحقوق وحريات الإنسان، بما في ذلك الحقوق الناشئة عن أي التزامات أخذها عل

ية،        ١٩٥٠بموجب اتفاقية المجلس الأوروبي لعام       م، حول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساس
ام    دة لع م المتح اق الأم وق  ١٩٦٦وميث ول الحق ول   ، ح ة ح سياسية، وأي أدوات دولي ة وال المدني

  .حقوق الإنسان والتي أيضاً ستتضمن مبدأ التناسب
شمل                  ي، ست سلطة والإجراء المعن ة ال مثل هذه الشروط واحتياطات الأمان، وحسب طبيعة وملائم
دة         ى نطاق وم ق، والحدود وعل الإشراف القضائي أو إشراف آخر مستقل، والأسس لتبرير التطبي

  .  السلطة أو الإجراءمثل هذه
ى أي طرف                  ة، فعل وإلى المدى الذي يتوافق مع المصلحة العامة، وبخاصة الفرض المعقول للعدال
سؤوليات    وق والم ى الحق سم عل ذا الق ي ه راءات ف سلطات والإج ر ال اره أث ي اعتب ذ ف أن يأخ

  .والمصالح المشروعة لأي طرف ثالث
  
  
  

  :بيانات الحاسوب المخزنةالمحافظة السريعة على : العنوان الثاني 
  :المحافظة السريعة على بيانات الحاسوب المخزنة) ١٦(مادة 

ة               ين سلطاته المعني ا بحسب الضرورة لتمك شريعية أو غيره على آل طرف أن يتبنى إجراءات ت
ات        ك بيان أن تأمر أو أن تحصل على المحافظة السريعة على بيانات الحاسوب المحددة، بما في ذل

اد              المرور، الت  ا توجد أسس وأسباب للاعتق ي تم تخزينها بواسطة نظام الحاسوب، وبخاصة حيثم
  .بأن بيانات الحاسوب معرضة للخطر على وجه الخصوص للضياع أو التعديل

رة   ل أي طرف الفق ا فع وب    ) ١(وحيثم ات الحاس ظ بيان ا بحف شخص م ر ل لال الأم ن خ لاه م أع
شريعية         المحددة المخزنة بعهدة الشخص تحت سيطرته فإن        على ذلك الطرف أن يتبنى إجراءات ت

ات         لامة بيان ى س ة عل ظ والمحافظ ى حف شخص عل ك ال ار ذل ضرورة لإجب سب ال ا بح أو غيره
صاها       دة أق ضرورة، ولم سب ال صر ح ول أو تق زمن تط ن ال دة م ك الم وب تل اً ) ٩٠(الحاس يوم

د    لتمكين السلطات المعنية من الحصول على الأمر بكشفها وقد يوفر الطرف          ة تجدي يح إمكاني ما يت
  . ذلك الطلب لاحقاً
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ات           على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها بحسب الضرورة لإجبار من بعهدته بيان
رة من                ذه الإجراءات لفت الحاسوب أو شخص آخر عليه حفظ تلك البيانات أن يتكتم على مباشرة ه

  .الوقت ينص عليها قانونه المحلي
  ).١٤،١٥( المشار إليها في هذه المادة تخضع للمواد السلطات والإجراءات

  :الحفظ السريع والكشف الجزئي لبيانات المرور) ١٧(مادة 
ادة    ام الم ق أحك ا وف ي يتوجب حفظه رور، الت ات الم ق ببيان ا يتعل ى، فيم ل طرف أن يتبن ى آ عل

  : أعلاه، إجراءات تشريعية وغيرها بحسب الضرورة من أجل) ١٦(
ا             ضمان أن مثل هذه    ا فيم  المحافظة السريعة على بيانات المرور متاحة ومتوفرة بغض النظر عم

  .إذا آان هناك مزود خدمة واحد أو أآثر منخرطين في بث هذا الاتصال
ين                 ة أو لشخص مع ك الطرف المعني ضمان سرعة آشف قدر آاف من هذه البيانات إلى سلطة ذل

د م     ن تحدي رف م ك الط ين ذل سلطة، لتمك ك ال ل تل ن قب ث   م م ب ذي ت ق ال ة والطري زودي الخدم
  .الاتصال عبره

  ).١٤،١٥( أن السلطات والإجراءات المشار إليها في هذه المادة ستكون خاضعة للمادتين 
  :أمر الإنتاج: العنوان الثالث

  :أمر الإنتاج) ١٨(مادة 
ة              ين سلطاته المعني ا بحسب الضرورة لتمك شريعية أو غيره  على آل طرف أن يتبنى إجراءات ت

  : من أن يطلب
ت            شخص أو تح ك ال دة ذل ددة بعه وب مح ات حاس ديم بيان ه لتق ى إقليم ود عل خص موج ن ش م

  .سيطرته، ومخزنة في نظام حاسوب أو أداة تخزين بيانات حاسوبية
ل                ومن مزود خدمة يعرض خدماته في إقليم ذلك الطرف لتقديم معلومات المشترآين المرتبطة بمث

  . مزود الخدمة ذاك أو تحت سيطرتهتلك الخدمات الموجودة بعهدة
  ).١٤،١٥(السلطات والإجراءات المشار إليها في هذه المادة ستكون خاضعة للمادتين 

كل     ى ش ودة عل ات موج ي أي معلوم شترآين تعن ات الم إن معلوم داً ف ادة تحدي ذه الم لأغراض ه
ه     شترآين بخدمات ق بالم ة وتتعل زود الخدم ا م تفظ به ر يح كل آخ أي ش ات حاسوب أو ب ر بيان غي

  :المرور أو بيانات المحتوى أو المضمون، والتي يمكن من خلالها تحديد ومعرفة
  .نوع خدمة الاتصال المستخدمة وآليات التوفير الفنية لها ومدة الخدمة

ات   صال آخر، ومعلوم م ات ه أو أي رق م هاتف ي ورق دي أو الجغراف ه البري شترك وعنوان ة الم هوي
  .وفرة وفقاً لاتفاقية الخدمة أو الترتيب المتبع لذلكحول فواتيره ودفعاته، المت

ة أو                      ة الخدم ى أساس اتفاقي وفرة عل أي معلومات أخرى حول موقع منشأة الاتصال أو معداته المت
 .الترتيب المتبع لذلك

  
  :تفتيش بيانات الحاسوب المخزنة وضبطها: العنوان الرابع

  :تفتيش بيانات الحاسوب المخزنة وضبطها) ١٩(مادة 
ة من البحث             على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية بحسب الضرورة لتمكين سلطاتها المعني

  :والوصول إلي
  .نظام حاسوب أو أي جزء منه وبيانات الحاسوب المخزنة فيه

  .أي أداة تخزين لبيانات الحاسوب التي يمكن أن يكون فيها بيانات مخزنة ضمن إقليم ذلك الطرف
وم                   على آل طرف أن يتبنى     ا تق ه حيثم ضمان أن ا بحسب الضرورة ل شريعية أو غيره  إجراءات ت

رة                     ام الفق اد لأحك اً للاعتق سلطاته بالبحث أو الدخول لأي نظام حاسوب محدد أو أي جزء منه، وفق
ة                  )١/أ( ا مخزن ، وحيثما آان لديها أسس وأسباب موجبة للاعتقاد بأن البيانات الجاري البحث عنه

دخول               في نظام حاسوب آخر أو       أي جزء منه في إقليم ذلك الطرف، وأن مثل تلك البيانات يمكن ال
سرعة البحث                           سلطات أن توسع وب ك ال ه، فلتل ر نظام الحاسوب الأول أو من خلال اً عب إليها قانون

  .والدخول إلى نظام الحاسوب الثاني ذاك
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ة من   على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية وغيرها بحسب الضرورة لتمكين سلطاته              المعني
الفقرتين    لاً ب ا عم دخول إليه م ال ي ت وب الت ات الحاس أمين بيان ل ت بط أو بالمث ذه ) ١،٢(ض ه

  :الإجراءات ستشمل المقدرة على 
  .ضبط أو بالمثل تأمين نظام حاسوب أو أي جزء منه أو أداة تخزين البيانات الحاسوبية

  .نسخ أو استعادة بيانات الحاسوب تلك
  .بيانات الحاسوب المخزنة ذات العلاقةالمحافظة على سلامة 

  .إزالة تلك البيانات أو جعلها غير ممكنة الوصول إليها في نظام الحاسوب الذي تم الدخول إليه
ة               ين سلطاته المعني ا بحسب الضرورة لتمك شريعية أو غيره على آل طرف أن يتبنى إجراءات ت

شغيل نظام الحاسوب أو الإ               ات        لتأمر أي شخص لديه معرفة حول ت ة بيان ة لحماي جراءات المطبق
وفر        ول   (الحاسوب الموجودة فيه أن ي ام         ) وحسب المعق المعلومات الضرورية لإتاحة المجال للقي

  ).١،٢(بالإجراءات المشار إليها في الفقرتين 
  ).١٤،١٥(السلطات والإجراءات المشار إليها في هذه المادة ستكون خاضعة للمادتين 

  :نات الحاسوب في نفس الوقتجمع بيا: العنوان الخامس
  :جمع بيانات المرور في نفس الوقت بدون فارق زمني) ٢٠(مادة 

ة               ين سلطاته المعني ا بحسب الضرورة لتمك شريعية أو غيره على آل طرف أن يتبنى إجراءات ت
  :من

  .جمع أو تسجيل، من خلال تطبيق الوسائل الفنية على إقليم ذلك الطرف
  :د إمكانياته على إجبار مزود الخدمة وفي حدو

  من خلال تطبيق الوسائل الفنية على إقليم ذلك الطرف: جمع أو تسجيل 
ي،   ارق زمن دون ف رور ب ات الم سجيل بيان ع أو ت ة بجم سلطات المعني ساعدة ال ع وم اون م أو التع

  .المرتبطة باتصالات محدودة على إقليمه، وجرى بثها عن طريق نظام الحاسوب نظامه
تمكن أي  م ي ي الإجراءات وإذا ل ي الراسخة، من تبن انوني المحل ه الق ادئ نظام سبب مب طرف، ب

رة   ي الفق ا ف شار إليه سب     ) أ(الم ا بح شريعية أو غيره راءات ت ى إج ك أن يتبن ن ذل دلاً م ه ب فعلي
بيانات المرور المرتبطة بأي اتصالات محددة على       ) بدون فارق زمني  (الضرورة لضمان تسجيل    
  .سائل الفنية على ذلك الإقليمإقليمه من خلال تطبيق الو

ة        زود الخدم ار م ا بحسب الضرورة لإجب شريعية أو غيره ى إجراءات ت ى آل طرف أن يتبن عل
  .على الإبقاء على سرية الحقيقة وأي معلومات حول تنفيذ أي سلطة واردة في هذه المادة

  ).١٤،١٥(السلطات والإجراءات المشار إليها في هذه المادة ستكون خاضعة للمادتين 
  ):المحتوي(قطع الطريق على بيانات المضمون ) ٢١(المادة 

على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها بحسب الضرورة، فيما يتعلق بمجموعة من               
  :الجرائم الخطيرة، والتي يحددها القانون المحلي، لتمكين سلطاته المعنية من

  .ى إقليم ذلك الطرفجمع أو تسجيل، من خلال تطبق الوسائل الفنية عل
  :وإجبار مزود خدمة، وفي حدود إمكاناته الفنية على

  .جمع أو تسجيل من خلال تطبيق الوسائل الفنية على إقليم ذلك الطرف
ات المضمون                وى (أو التعاون مع ومساعدة السلطات المعنية في جمع أو تسجيل بيان دون  ) المحت ب

  .تي تم بثها بطريق نظام الحاسوبفارق زمني لأي اتصالات محددة على إقليمه وال
ي الإجراءات  ي الراسخة، من تبن انوني المحل ه الق ادئ نظام سبب مب تمكن أي طرف، ب م ي وإذا ل

رة   ي الفق ا ف شار إليه سب     ) أ(الم ا بح شريعية أو غيره راءات ت ى إج ك أن يتبن ن ذل دلاً م ه ب فعلي
ات المضمون     ) بدون فارق زمني  (الضرورة لضمان جمع وتسجيل      وى أي اتصالات      لبيان أو محت

  .على إقليمه من خلال تطبيق الوسائل الفنية على ذلك الإقليم
ة        زود الخدم ار م ا بحسب الضرورة لإجب شريعية أو غيره ى إجراءات ت ى آل طرف أن يتبن عل

  .على الإبقاء على سرية الحقيقة وأي معلومات حول تنفيذ أي سلطة واردة في هذه المادة
  ).١٤،١٥(شار إليها في هذه المادة ستكون خاصة للمادتين السلطات والإجراءات الم
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  الاختصاص: القسم الثالث 
  :الاختصاص) ٢٢(مادة 

شأن    على آل طرف أن يتبنى إجراءات تشريعية أو غيرها بحسب الضرورة لتحديد الاختصاص ب
  :من هذه الاتفاقية عندما ترتكب الجريمة) ١١-٢(أي جريمة وردت وفقاً لأحكام المواد 

  .على إقليمه أو
  .على متن سفينة ترفع علم ذلك الطرف أو

  .على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف أو
ائي حيث ارتكبت                  انون الجن ا بموجب الق من قبل أي من مواطنيه، إذا آانت الجريمة معاقب عليه

  .أو إذا ارتكبت الجريمة خارج الاختصاص الإقليمي لأي دولة
تفظ ب  رف أن يح ل ط د      لك ددة قواع روف مح الات أو ظ ي ح ط ف ق فق ق أو بتطبي دم تطبي ه بع حق

  .من هذه المادة أو أي جزء منها) ١/، د١/ب(الاختصاص المبينة في الفقرتين 
شأن الجرائم المشار                       د الاختصاص ب ى إجراءات بحسب الضرورة لتحدي على آل طرف أن يتبن

رة   ) ٢٤(إليها في المادة     ة، في         ) ١(فق ذه الاتفاقي ه              من ه شتبه ب ا مجرم م الحالات التي يكون فيه
د ورود              ط، بع سيته فق ى أساس جن اءً عل ى طرف آخر بن سليمه إل وم بت ه ولا يق ى إقليم موجود عل

  .طلب تسليم
  .هذه الاتفاقية لا تستثنى أي اختصاص جنائي يتم تطبيقه وفقاً لأحكام القانون المحلي

ة          ة            عندما يدعي أآثر من طرف واحد اختصاصه بشأن جريم ذه الاتفاقي ا مفترضة وردت في ه  م
فإن الأطراف المعنية عليها، وحسب المناسب، أن تتشاور وبالنظر إلى تحديد أفضل الاختصاص               

  .ملائمة من أجل المحاآمة
  :التعاون الدولي: الفصل الثالث
  :مبادئ عامة: القسم الأول 

  :المبادئ المتعلقة بالتعاون الدولي) ٢٣(مادة 
راف أن ت  ى الأط ق        عل لال تطبي ن خ صل، وم ذا الف ام ه اً لأحك بعض، وفق ضها ال ع بع اون م تع

ا                 الأدوات الدولية ذات العلاقة حول التعاون الدولي في الشئون الجنائية، والإجراءات المتفق عليه
راض      ن لأغ دى ممك صى م ى أق ة إل وانين المحلي ادل، والق د أو المتب شريع الموح اس الت ى أس عل

ات الحاسوب أو لجمع        التحقيقات أو الإجراءات ا    ة وبيان ة المرتبطة بأنظم الجرائم الجنائي لمتعلقة ب
  .الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة جنائية

  
  :المبادئ المتعلقة بالتسليم: العنوان الثاني 

  :التسليم) ٢٤(مادة 
ا           . أ واد  تطبق هذه المادة على التسليم بين الأطراف في الجرائم الجنائية الواردة وفقاً لأحك -٢(م الم

من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون معاقب عليها بموجب قوانين آلا الطرفين المعنيين بحرمان              ) ١١
  .الحرية لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل أو بعقوبة أشد

شريع الموحد             ى أساس الت ه عل وحيثما يتوجب تطبيق عقوبة دنيا مختلفة بموجب ترتيب متفق علي
ادل أو اتفاق ين     أو المتب ق ب ة للتطبي سليم القابل ول الت ة ح ة الأوروبي ك الاتفاقي ي ذل ا ف سليم، بم ة ت ي

  .طرفين أو أآثر، فإن العقوبة الدنيا الواردة في مثل هذا الترتيب أو الاتفاقية تطبق
ة                      ) ١(الجرائم الجنائية في الفقرة      سليم في أي اتفاقي ة للت ا قابل تم اعتباره ادة يجب أن ي ذه الم من ه

ذه الجرائم بوصفها                     تسليم موجو  ل ه شمول مث وم الأطراف ب ين الأطراف ويق ين طرفين أو ب دة ب
  .جرائم قابلة للتسليم في أي اتفاقية تسليم سيتم إنشاؤها بين طرفين أو بين الأطراف

سليم من طرف                        م تلقى طلب ت سليم، ث إذا آان هناك طرف يجعل التسليم مشروطاً بوجود اتفاقية ت
ق                آخر ليس لديه اتفاقية ت     ا يتعل سليم فيم سليم معه، فيجوز له أن يعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للت

  .من هذه المادة) ١(بأي جريمة جنائية مشار إليها في الفقرة 
الفقرة                          واردة ب ر الجرائم ال ا أن تعتب ة عليه سليم مشروطاً بوجود اتفاقي الأطراف التي لا تجعل الت

  .تسليم بين بعضها البعضمن هذه المادة جرائم قابلة لل) ١(
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ة                    سليم القابل ات الت ه أو باتفاقي وب من سيكون التسليم خاضعاً للشروط الواردة بقانون الطرف المطل
  .للتطبيق، بما في ذلك الأسس التي بناء عليها قد يرفض الطرف المطلوب منه أن يقوم بالتسليم

سية     من) ١(إذا رفض التسليم بجريمة جنائية مشار إليها في الفقرة          ى أساس جن  هذه المادة فقط عل
ك      ى تل صاص عل ه الاخت ه لدي ر أن ه يعتب وب من سبب أن الطرف المطل وب، أو ب شخص المطل ال
ى                 الجريمة، فإن على الطرف المطلوب منه تقديم القضية بناءً على طلب الطرف الطالب للتسليم إل

هائية للطرف الطالب في الوقت      سلطاته المعنية لغايات المحاآمة، وعليه تقديم تقرير بالمحصلة الن        
ة التي                        نفس الطريق ا ب ا وإجراءاته ام بتحقيقاته ا والقي ا أن تتخذ قراره سلطات عليه المناسب تلك ال

  .تقوم بها في أي جريمة أخرى ذات طبيعة مشابهة بموجب قانون ذلك الطرف
ا أو ا               .  أ نضمامها أن يمرر     على آل طرف وقت توقيع أو إيداع أداة تصديقها أو قبولها أو موافقته

ب    ي طل ل أو تلق سؤولة عن عم لطة م ل س اوين آ م وعن ي اس ام للمجلس الأوروب ين الع ى الأم إل
  .التسليم أو القبض المؤقت في حالة عدم وجود اتفاقية

على الأمين العام للمجلس الأوروبي أن ينشئ ويحدث باستمرار سجلاً بالسلطات المعنية لدى             .  ب
  .يضمن أن التفاصيل المحتفظ بها في الدليل صحيحه دائماًالأطراف، وعلى آل طرف أن 

  :المبادئ العامة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة: العنوان الثالث 
  :المبادئ العامة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة) ٢٥(مادة 

ى أقصى حد ممكن لأغراض                          ة إل ساعدة المتبادل وفر للأطراف الأخرى الم على آل طرف أن ي
ات الحاسوب، أو لجمع                التحقيقات ة وبيان  أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية المرتبطة بأنظم

  .الأدلة بشكلها الإلكتروني في أي جريمة جنائية
ام بالالتزامات         ا بحسب الضرورة للقي شريعية أو غيره على آل طرف أيضاً أن يتبنى إجراءات ت

  ).٣٥-٢٧(الواردة المبينة في المواد 
وم باتصالات مرتبطة                يجوز لكل طر   ف في الحالات الطارئة أن يقدم طلبات مساعدة متبادلة أو يق

ه                     وفر في ذي ت بها بوسائل اتصالات سريعة بما في ذلك الفاآس أو البريد الإلكتروني على المدى ال
زم الأمر           (هذه الوسائل مستويات مناسبة من الأمن والأصولية         شفير إذا ل ) بما في ذلك استخدام الت

ه أن                      مع تأ  وب من ى الطرف المطل ه، وعل وب من ه الطرف المطل آيد رسمي يتبع فيما بعد، إذا طلب
  .يقبل ويستجيب بأي وسليه اتصالات سريعة

ة                       ساعدة المتبادل إن الم ذا الفصل ف وباستثناء ما قد يكون محدداً بشكل خاص في مواد أخرى في ه
ه              وب من ة       ستكون خاضعة للشروط الواردة في قانون الطرف المطل ساعدة المتبادل ات الم أو اتفاقي

ه أن                  وب من ا الطرف المطل رفض بموجبه د ي القابلة للتطبيق بما في ذلك الأسس والأسباب التي ق
ق        ا يتعل ة فيم ساعدة المتبادل ق رفض الم ارس ح ه أن لا يم وب من رف المطل ى الط اون وعل يتع

واد    ي الم ا ف شار إليه الجرائم الم ب ي  ) ١١-٢(ب اس أن الطل ى أس ط عل ا  فق ة تعتبره ق بجريم تعل
  . جريمة مالية

شروطة     ة م ساعدة المتبادل ل الم ه أن يجع وب من سمح للطرف المطل صل ي ذا الف ام ه اً لأحك ووفق
ا إذا آانت                            تيفاؤه، بغض النظر عم م اس د ت اره ق شرط يجب اعتب ذا ال ائي، وه بوجود التجريم الثن

ل        قوانينه تضع الجريمة في نفس الصنف من الجرائم، أو تصف الجر              نفس المصطلحات مث ة ب يم
  .الطرف الطالب، إذا آان السلوك الذي من أجله تم طلب المساعدة هو جريمة جنائية في قوانينه

  )٢٦(مادة 
يجوز لأي طرف، ضمن حدود قانونه المحلي، وبدون طلب مسبق أن يقدم لطرف آخر معلومات                 

ش  ر أن آ ان يعتب ه الخاصة إذا آ ي إطار تحقيقات ا ف م الحصول عليه د ت ات ق ذه المعلوم ل ه ف مث
اً                         ة وإدارة وفق ق بجرائم جنائي ات أو إجراءات تتعل ام بتحقيق دء أو بالقي يساعد الطرف المتلقي بالب

  .لهذه الاتفاقية، أو قد تؤدي إلى طلب تعاون من ذلك الطرف ضمن هذا الفصل
رية أو اس        ا س ب إبقاءه د يطل زود ق رف الم إن الط ات، ف ذه المعلوم ل ه وفير مث ل ت تخدامها وقب

ر الطرف       ه أن يخب ب، فعلي ذا الطل ل ه زام بمث ن الالت ي م تمكن الطرف المتلق م ي شروط وإذا ل ب
ل الطرف                             ك، وإذا قب رغم ذل وفير المعلومات ب ان يجب ت ا إذا آ رر فيم ه أن يق ذي علي المزود وال

  .المتلقي المعلومات ضمن شروط، فيجب عليه الالتزام بها
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ع     ة               الإجراءات الم  : العنوان الراب ات الدولي اب الاتفاقي ة في غي ات المساعدة المتبادل ة بطلب تعلق
  القابلة للتطبيق

ة               ) ٢٧(مادة   ة القابل ات الدولي اب الاتفاقي الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة في غي
  :للتطبيق

شريع الموحد أو المت              ين   حيثما لا توجد اتفاقية مساعدة متبادلة أو ترتيب لذلك على أساس الت ادل ب ب
رات               ام الفق إن أحك ه، ف وب من ق           ) ٩-٢(الطرفين الطالب والمطل ق، ولا تنطب ادة تنطب ذه الم من ه

شريع، إلا إذا اتفقت الأطرف                           ة أو الترتيب أو الت ذه الاتفاقي ل ه وافر مث ا يت ادة حيثم أحكام هذه الم
  .المعنية لتطبيق أي من أو جميع ما تبقى من هذه مادة ضمن هذا الإطار

ى. أ ات أو   عل ال الطلب سؤولة عن إرس تكون م ة س لطات مرآزي لطة أو س ين س ل طرف أن يع  آ
ة من أجل                  سلطات المعني ى ال ا إل ات أو بثه ذه الطلب ل ه ذ مث ة وتنفي الإجابة بشأن المساعدة المتبادل

  .تنفيذها
  .وعلى السلطات المرآزية أن تتصل مباشرة مع بعضها البعض

ة أو الانضمام     على آل طرف، عند وقت التوقيع أو الإ  ول أو الموافق يداع لإدارة التصديق، أو القب
  .أن يعلم الأمين العام للمجلس الأوروبي باسم وعناوين السلطات المعنية وفقاً لهذه الفقرة

ل                   ة من قب ة المعني على الأمين العام للمجلس الأوروبي أن ينشئ ويحدث سجلاً بالسلطات المرآزي
  .  التفاصيل المحتفظ بها في السجل صحيحة دائماًالأطراف وعلى آل طرف أن يضمن أن

ل الطرف                     اً للإجراءات المحددة من قب ذها تبع طلبات المساعدة المتبادلة وفقاً لهذه المادة سيتم تنفي
  .الطالب إلا إذا آانت غير متوافقة مع قانون الطرف المطلوب منه

وفرة ضم             رفض المت ادة    يجوز للطرف المطلوب منه، بالإضافة لأسباب ال رة   ) ٢٥(ن الم ) ٤(الفق
  :أن يرفض المساعدة إذا

ة                        ة مرتبطة بجريم ة سياسية أو جريم ه جريم وب من ا الطرف المطل ة يعتبره تعلق الطلب بجريم
  .سياسية أو

  .إذا اعتبر أن تنفيذ الطلب قد يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو أي مصالح أساسية أخرى
ات                وقد يؤجل الطرف المطلوب منه الع      ذا العمل سيضر بالتحقيق ل ه ان مث مل على أي طلب إذا آ

  .الجنائية أو الإجراءات التي تقوم بها سلطاته
شاور مع                          د الت ه، وحسب المناسب بع وب من ى الطرف المطل ساعدة، فعل ل الم قبل رفض أو تأجي
ة    اً أو ضمن شروط معين ذ جزئي د يعطي وينف ب ق ان الطل ا إذا آ درس فيم ب، أن ي الطرف الطال

  .عتبرها ضروريةي
م    إذا ت ساعدة ف ب الم ذ طل ة تنفي ب بنتيج وراً الطرف الطال م ف ه أن يعل وب من ى الطرف المطل عل
رف    ى الط ل، وعل رفض أو التأجي ة لل باب الداعي داء الأس ب إب ه، فيج ب أو تأجيل ض الطل رف

ذ الطلب أو ا          تحالة تنفي ى اس أي أسباب أدت إل م الطرف الطالب ب ضاً أن يعل ه أي وب من ي المطل لت
  .يمكن أن تؤخر تنفيذه

دم                    ة وفحوى أي طلب ق راً حقيق ه أن يبقي س وب من وقد يتطلب الطرف الطالب من الطرف المطل
ه من                      وب من تمكن الطرف المطل م ي بموجب هذا الفصل إلا بالقدر الضروري لتنفيذ الطلب، وإذا ل

ه ع                  ذي علي ب، ال وراً الطرف الطال ر ف ا إذا        الالتزام بسرية الطلب، فعليه أن يخب رر فيم ذ أن يق ندئ
  . يجب تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك

ا مباشرة     . أ في الحالة الطارئة، يمكن إرسال طلبات المساعدة المتبادلة أو الاتصالات المرتبطة به
ه                    وب من دى الطرف المطل ة ل من قبل السلطات القضائية لدى الطرف الطالب إلى السلطات المعني

ال  الات يجب إرس ذه الح ي أي ه دى الطرف  وف ة ل سلطة المرآزي ى ال ت إل ي نفس الوق سخة ف  ن
  .الطالب

ة                        ة الدولي شرطة الجنائي ة ال ه من خلال منظم أي طلب أو اتصال بموجب هذه الفقرة يمكن القيام ب
  ).الإنتربول(
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ة              رة الفرعي ام الفق اً لأحك ى التعامل مع           ) أ(وحيثما يتم إجراء طلب وفق ادرة عل سلطة ق م تكن ال ول
ا               الطلب، فعلي  ها أن تحيل ذلك الطلب إلى السلطة الوطنية المعنية وإعلام الطرف الطالب فوراً بأنه
  .قد قامت بذلك

سري يمكن                            ى أي عمل ق رة والتي لا تنطوي عل ذه الفق اً له الطلبات أو الاتصالات التي تمت وفق
  .إرسالها مباشرة إلى السلطات المعنية لدى الطرف المطلوب منه

ة، أو الانضمام              يجوز لكل طرف، لدى وق     ت التوقيع أو الإيداع لأداة التصديق أو القبول أو الموافق
ذه                 أن يعلم الأمين العام للمجلس الأوروبي، ولأسباب تتعلق بالفعالية، أن الطلبات التي تمت وفقاً له

  .الفقرة يجب توجيهها إلى السلطة المرآزية
  :السرية والقيود على الاستخدام) ٢٨(مادة 

ين الطرف                      حيثما لا يكو   ادل ب شريع الموحد أو المتب ى أساس الت ادل عل اون متب ة تع اك اتفاقي ن هن
ذه                      ل ه ا يوجد مث ا حيثم الطالب والطرف المطلوب منه، تطبق أحكام هذه المادة ولا تطبق أحكامه
ا                      ع م الاتفاقية أو الترتيب أو التشريع، إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيق أي جزء أو جمي

  .ن هذه المادةتبقى م
اد                     ى الطلب ولكن بالاعتم ه عل قد يقوم الطرف المطلوب منه بتوفير المعلومات أو المادة في إجابت

  :على شرط مفاده
اب                          ة في غي ة المتبادل ساعدة القانوني ة طلب الم ان إجاب دما لا يكون بالإمك الإبقاء على سريتها عن

  .مثل هذا الشرط
  .جراءات بخلاف تلك المبينة في الطلبأو عدم استخدامها في التحقيقات أو الإ

رة          وراً    ) ٢(إذا آان الطرف الطالب لا يستطيع الالتزام بالشرط المشار إليه في الفق ه ف أعلاه، فعلي
دما                   ك وعن إبلاغ الطرف الآخر والذي عليه حينئذ أن يقرر فيما إذا سيتم توفير المعلومات برغم ذل

  . بهيقبل الطرف الطالب بالشرط فعليه الالتزام
رة       ي الفق ه ف شار إلي شرط م عة ب واد خاض ات أو م دم معلوم رف يق ن  ) ٢(أي ط ب م ه أن يطل ل

ك المعلومات                    ل تل م لمث الطرف الآخر أن يشرح ويبين، فيما يتعلق بذلك الشرط، الاستخدام الذي ت
  .أو المواد

  :أحكام محددة: القسم الثاني 
  :لإجراءات المؤقتةالمساعدة المتبادلة فيما يتعلق با: العنوان الأول 

  :التحفظ السريع على بيانات الحاسوب المخزنة) ٢٩(مادة 
وب       ات الحاس ى بيان التحفظ عل ريع ب شكل س وم ب أمر أو يق ر أن ي اً آخ ب طرف ا أن يطل لطرف م
ى أساس أن الطرف الطالب                     ك الطرف عل المخزنة بطريق نظام الحاسوب الموجود على إقليم ذل

  .لة للبحث أو الوصول أو ضبط أو تأمين أو آشف تلك البياناتينوي تقديم طلب مساعدة متباد
  :أعلاه يجب أن يحدد) ١(أي طلب للتحفظ على البيانات يتم بموجب الفقرة 

  .السلطة التي ترغب بهذا التحفظ على البيانات
ائق           الجريمة الخاضعة للتحقيق الجنائي أو الإجراء الجنائي مدار البحث وملخص قصير حول الحق

  .لعلاقةذات ا
  .بيانات الحاسوب المخزنة المطلوب التحفظ عليها وعلاقتها بالجريمة

  . أي معلومات متوفرة لتحديد من في عهدته بيانات الحاسوب المخزنة أو مكان نظام الحاسوب
  .أهمية وضرورة التحفظ على البيانات

ة من أجل البحث أو الوصول أو ضب               أمين أو  وإن الطرف ينوي تقديم طلب مساعدة متبادل ط أو ت
  .آشف بيانات الحاسوب المخزنة

ع الإجراءات                        ه أن يأخذ جمي وب من ى الطرف المطل لدى تلقي الطلب من قبل الطرف الآخر، فعل
ي         ه المحل اً لقانون ات المحددة وفق ى البيان تحفظ عل إن     . المناسبة لسرعة ال ب، ف ة الطل ات إجاب ولغاي

  . مثل ذلك التحفظ على البياناتالتجريم الثنائي لن يكون مطلوباً آشرط لتوفير
للطرف الذي يطلب التجريم الثنائي آشرط لإجابة أي طلب مساعدة متبادلة للبحث أو الوصول أو                

واد                  ام الم اً لأحك ) ١١-٢(ضبط أو تأمين أو آشف البيانات فيما يتعلق بجرائم غير تلك الواردة وفق
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ا       من هذه الاتفاقية، أن يحتفظ بحقه برفض الطلب وفقاً له          ه فيه ذه المادة في الحالات التي يكون لدي
  .سبب للاعتقاد بأنه في وقت الكشف، لا يمكن تحقيق شرط التجريم الثنائي

  :إضافة لذلك يمكن رفض طلب التحفظ على البيانات فقط إذا
ة       ة مرتبط ية أو جريم ة سياس ه جريم وب من رف المطل ا الط ة يعتبره ق بجريم ب يتعل ان الطل آ

  .بجريمة سياسية أو
ام أو أي                ه الع ه أو نظام سيادته أو أمن د يضر ب آان الطرف المطلوب منه يعتبر أن تنفيذ الطرف ق

  .مصالح أساسية أخرى
ات أو    ستقبلية للبيان ة الم ضمن الإتاح ن ي تحفظ ل أن ال د ب ه يعتق وب من ان الطرف المطل ا آ وحيثم

ذي      سوف يهدد سرية تحقيقات الطرف الطالب أو يضر به، فعليه أن يبلغ فوراً             ب، ال  الطرف الطال
  .عليه حينئذ أن يقرر فيما إذا آان الطلب سينفذ برغم ذلك

ل عن   ) ١(أي تحفظ تم آاستجابة لطلب مشار إليه في الفقرة   اً من أجل    ) ٦٠(سيتم لفترة لا تق يوم
تمكين الطرف الطالب ليقدم طلباً للبحث والوصول أو ضبط أو تأمين أو آشف البيانات وبعد تلقي               

  .ا الطلب فإنه يتوجب الاستمرار بالتحفظ على البيانات بانتظار قرار حول ذلك الطلبمثل هذ
  : الكشف السريع لبيانات المرور المخزنة) ٣٠(مادة 

ادة   ام الم اً لأحك م وفق ب ت ذ أي طل اء تنفي صال  ) ٢٩(أثن ة بات رور المتعلق ات الم ى بيان تحفظ عل لل
ة   معين، وعندما يكتشف الطرف المطلوب منه أن مز        ورط (ود الخدمة في دولة أخرى له علاق ) مت

ى         إطلاع الطرف الطالب عل سرع ب ه أن ي ببث أو إرسال ذلك الاتصال فعلى الطرف المطلوب من
ك      ث ذل ره ب تم عب ذي ي ق ال ة ذاك والطري زود الخدم ل م ن أج رور م ات الم ن بيان اف م رار آ ق

  .الاتصال
  :أعلاه إذا) ١(قرة يمكن الامتناع عن الكشف عن بيانات المرور وفقاً للف

ة       ة مرتبط ية أو جريم ة سياس ه جريم وب من رف المطل ا الط ة يعتبره ق بجريم ب يتعل ان الطل آ
  .بجريمة سياسية أو

ام أو أي                ه الع ه أو نظام سيادته أو أمن د يضر ب ذ الطلب ق ر أن تنفي آان الطرف المطلوب منه يعتب
  .من مصالحه الأساسية الأخرى

  :متبادلة فيما يتعلق بالسلطات التحقيقيةالمساعدة ال: العنوان الثاني
  :المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالوصول إلى بيانات الحاسوب المخزنة) ٣١(مادة 

ة                    ات المخزن قد يطلب طرف، من طرف آخر البحث أو الوصول أو ضبط أو تأمين أو آشف البيان
ك              تحفظ         في نظام الحاسوب موجود داخل إقليم الطرف المطلوب منه بما في ذل م ال ات التي ت  البيان

  ).٢٩(عليها وفقاً لأحكام المادة 
ات       ة والترتيب ق الأدوات الدولي لال تطبي ن خ ب م ستجيب للطل ه أن ي وب من رف المطل ى الط عل

  .ووفقاً للأحكام الأخرى ذا ت العلاقة في هذا الفصل) ٢٣(والقوانين المشار إليها في المادة 
  :يث تكونيجب إجابة الطلب على أساس السرعة ح

  .هناك أسباب للاعتقاد بأن البيانات ذات العلاقة معرضة للضياع أو التعديل أو
  .تتيح إمكانية التعاون السريع) ٢(آانت الأدوات والترتيبات والقوانين المشار إليها في الفقرة 

ادة   ة أو إذا آانت متاحة  ) ٣٢(م د الموافق ة بع ات الحاسوب المخزن ر الحدود لبيان  الوصول عب
  :لعمومل

  :لأي طرف، بدون الحصول على تفويض من طرف آخر، أن
وح   (يصل لأي بيانات حاسوب مخزنة ومتاحة للعموم       ان وجود          ) مصدر مفت بغض النظر عن مك

  .البيانات جغرافياً أو
دى                  ة وموجودة ل ات حاسوب مخزن أن يصل إلى أو يتلقى من خلال نظام حاسوب على إقليمه بيان

سلطة                  طرف آخر إذا حصل الطرف ع      ه ال ذي لدي ك الشخص ال ه من ذل ة وطوعي لى موافقة قانوني
  . التشريعية لكشف البيانات للطرف من خلال نظام الحاسوب
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  : المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بجمع بيانات المرور دون فارق زمني) ٣٣(مادة 
ات المرور، دون   على الأطراف أن توفر المساعدة المتبادلة لبعضها البعض فيما يتعلق بجمع بيا     ن

ام الحاسوب، وحسب    ق نظ ه، أرسلت بطري ى إقليم ددة عل صالات مح ة بات ي، المتعلق ارق زمن ف
  .فإن المساعدة سيحكمها الشروط والإجراءات الواردة في القانون المحلي) ٢(الفقرة 

ا  على آل طرف أن يوفر مثل هذه المساعدة على الأقل فيما يتعلق بالجرائم الجنائية التي من أج          له
 .يمكن توفير جمع بيانات المرور دون فارق زمني في قضية محلية مشابهة

  
  ):المضمون(المساعدة المتبادلة المتعلقة بقطع الطريق على بيانات المحتوى ) ٣٤(مادة 

ات      سجيل بيان ق بجمع أو ت ا يتعل بعض فيم ة لبعضها ال ساعدة المتبادل وفر الم ى الأطراف أن ت عل
ددة صالات مح وى لات ن خلال  المحت ه م سموح ب دى الم ى الم ام الحاسوب إل ق نظ  أرسلت بطري

  . الاتفاقيات القابلة للتطبيق والقوانين المحلية
  :٧/٢٤الشبكة : العنوان الثالث 

  :٧/٢٤الشبكة ) ٣٥(مادة 
ع            ام في الأسبوع           ) ٢٤(على آل طرف أن يعين نقطة اتصال متاحة بواق وم سبعة أي ساعة في الي

ة المرتبطة            لضمان توفير المساعد   ة الفورية لأغراض التحقيقات أو الإجراءات في الجرائم الجنائي
ذه          ل ه ة مث ة جنائي ي جريم ي ف شكلها الإلكترون ة ب ع الأدل ات، أو لجم وب والبيان ة الحاس بأنظم

  :المساعدة ستشمل، إذا سمح بذلك القانون المحلي والممارسة تسهيل أو القيام مباشرة بما يلي
  .نيةتوفير المساعدة الف

  ).٢٩،٣٠(حفظ البيانات وفقاً لأحكام المادتين 
  .وجمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد المشتبه بهم

ام بالاتصالات مع نقطة الاتصال                        . أ ى القي درة عل ديها الق إن نقطة الاتصال لأي طرف سيكون ل
  .لدى أي طرف آخر بشكل سريع

ا   ا طرف م ي عينه صال الت ة الات ت جه لطاته   إذا آان ك الطرف أو س لطة ذل ن س زءا م ست ج  لي
ى                    درتها عل ك أن تضمن ق المسؤولة عن التعاون الدولي المتبادل أو التسليم فعلى نقطة الاتصال تل

  .التنسيق السريع مع تلك السلطة أو السلطات
سهيل                    ة من أجل ت دات اللازم زودة بالمع ة والم شرية المدرب وة الب على آل طرف، أن يضمن الق

  .بكةعمل الش
  :أحكام نهائية: الفصل الرابع 

  :التوقيع والدخول إلى حيز التنفيذ) ٣٦(مادة 
ل                          ي، ومن قب دول الأعضاء في المجلس الأوروب ل ال ع من قب ستكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقي

  ).صياغتها(الدول غير الأعضاء، والتي شارآت في تطويرها 
ول أو ا  صديق أو القب ة خاضعة للت ذه الاتفاقي ول أو  ه صديق أو القب داع أدوات الت ة يجب إي لموافق

  .الموافقة إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي
د                    ة أشهر بع دة ثلاث اء م ي انته ذي يل شهر ال ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ال

ي، عن   التاريخ الذي تعبر فيه خمس دول منها ثلاث دول على الأقل أعضاء في المجلس الأوروب                
  ).١،٢(موافقتها على الالتزام بالاتفاقية وفقاً لأحكام الفقرتين 

ز                    ة ستدخل حي إن الاتفاقي وفيما يتعلق بأي دولة موقعة تعبر لاحقاً عن رغبتها بالالتزام بالاتفاقية ف
ة                        ر عن الموافق اريخ التعبي د ت التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة ثلاثة أشهر بع

  ).٢و١(الالتزام وفقاً لأحكام الفقرتين ب
  :الانضمام إلى الاتفاقية) ٣٧(مادة 

ع       شاور م د الت ي، وبع س الأوروب ة وزراء المجل إن لجن ذ، ف ز التنفي ة حي ذه الاتفاقي ول ه د دخ بع
ة         دعو أي دول ا أن ت ة، له ي الاتفاقي دة ف دول المتعاق ل ال اع من قب ة بالإجم ى الموافق والحصول عل

رار                       ليست عضواً في    اذ الق يتم اتخ ا، وس ة للانضمام إليه شارك في تطوير الاتفاقي م ت  المجلس ول
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اع            ) د(فقرة  ) ٢٠(بالأغلبية الواردة في المادة      ي، وبالتصويت بالإجم اق المجلس الأوروب من ميث
  .لممثلي الدول المتعاقدة التي لها الحق بالجلوس ضمن لجنة الوزراء

ز       ) ١(فاقية وفقاً لأحكام الفقرة     وفيما يتعلق بأي دولة تنضم إلى الات       أعلاه، فإن الاتفاقية ستدخل حي
داع أداة الانضمام                اريخ إي د ت ة أشهر بع دة ثلاث التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء م

  .إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي
  :التطبيق الإقليمي) ٣٨(مادة 

داع أد  دى إي ع أو ل ت التوقي د وق ة عن ضمام، أن  لأي دول ة أو الان ول أو الموافق صديق أو القب اة الت
  .تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية

ي، أن توسع              ام للمجلس الأوروب لأي دولة، في أي وقت لاحق، وبواسطة إعلان موجه للأمين الع
ق بمث                     ا يتعل يم آخر محدد في الإعلان، وفيم إن       تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقل يم، ف ذا الإقل ل ه

د تلقي                     الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مدة ثلاثة أشهر بع
  . الإعلان من قبل الأمين العام

ذا الإعلان، يجوز                             ل ه يم محدد في مث أي إقل ق ب ا يتعل سابقتين، فيم رتين ال أي إعلان يتم وفقاً للفق
وم             سحبه من خلال إشعار موجه إ      ذاً في الي لى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويصبح السحب ناف

ل                             ذا الإشعار من قب ل ه اريخ استلام مث د ت ة أشهر بع دة ثلاث الأول من الشهر الذي يلي انقضاء م
  .الأمين العام

  :تأثيرات الاتفاقية) ٣٩(مادة 
ة و   ات الثنائي ات أو الاتفاقي تكمال الترتيب و اس ة ه ذه الاتفاقي دف ه ة إن ه راف القابل ددة الأط المتع

  : للتطبيق بين الأطرف بما في ذلك أحكام
وم     اريس ي ي ب ع ف ة للتوقي سليم والمفتوح ول الت ة ح ة الأوروبي انون ١٣الاتفاقي آ

  ).٢٤.ETS NO(١٩٥٧ديسمبر/أول
ي            ع ف ة للتوقي ة والمفتوح شئون الجنائي ي ال ة ف ساعدة المتبادل ول الم ة ح ة الأوروبي الاتفاقي

  ).٣٠.ETS NO (١٩٥٩أبريل/نيسان٢٠م ستراسبورغ يو
ة المفتوحة                  شؤون الجنائي ة في ال ساعدة المتبادل البروتوآول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول الم

  ).٩٩.ETS NO(١٩٧٨مارس /آذار١٧للتوقيع في ستراسبورغ يوم 
ا          شؤون التي تعالجه ة   إذا آان هناك طرفان أو أآثر قد أنجزوا اتفاقاً أو معاهدة حول ال ذه الاتفاقي ه

م                        ستقبل، فله ك في الم أو أنها قد أسست علاقاتها حول مثل هذه الأمور، أو إذا رغبت بأن تفعل ذل
ال    ى أي ح ذلك وعل اً ل ات تبع ك العلاق يم تل دة أو بتنظ اق أو المعاه ك الاتف ق ذل ضاً بتطبي الحق أي

ذه الا                  ا ه الأمور التي تعالجه ق ب ا يتعل ا فيم ا هو        حيثما تؤسس الأطراف علاقاته ة، بخلاف م تفاقي
  . منظم فيها، فعليهم أن يفعلوا ذلك أيضاً بطريقة متوافقة مع أهداف هذه الاتفاقية ومبادئها

دوده أو             ه أو ح ر أو التزامات رف آخ وق أي ط ى حق يؤثر عل ة س ذه الاتفاقي ي ه ا ف يء مم لا ش
  .مسؤولياته

  : الإعلانات) ٤٠(مادة 
لس الأوروبي، لأي دولة، عند وقت التوقيع أو لدى إيداع          من خلال إشعار موجه للأمين العام للمج      

أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن أنها تنتهز إمكانية طلب عناصر إضافية        
  .بند هـ) ٩(فقرة ) ٢٧(و) ٣(فقرة ) ٧،٩(بند ب، و) ١(فقرة ) ٢،٣،٦(وفقاً لأحكام المواد 

  
  :الفقرة الاتحادية) ٤١(مادة 

اني من                     لأي دولة اتحادية أن تحتفظ بحقها في أن تأخذ على عاتقها الالتزامات بموجب الفصل الث
دول            ة وال ا المرآزي ين حكومته ة ب م العلاق هذه المادة بشكل متوافق مع مبادئها الأساسية التي تحك

اون ب               ى التع ادرة عل شرط أن تبقى ق شابهة أخرى ب ة م ات إقليمي موجب  المؤلفة للاتحاد أو أي هيئ
  .الفصل الثالث

رة         تحفظ                  )١(لدى إجراء أي تحفظ بموجب الفق ذا ال ل ه ة أن لا تطبق شروط مث ة أحادي ، لأي دول
ي      ة ف راءات المبين وفير الإج ال لت ة المج ل إتاح ن أج ل م شكل آام ا ب اء التزاماته تثناء أو إلغ لاس
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اذ ا                     ة لإنف ة واسعة وفعال وفر فعالي ا أن ت ام فعليه شكل ع اني، وب ك        الفصل الث ق بتل ا يتعل انون فيم لق
  .الإجراءات

اد أو أي                  ة للاتح وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية والتي يأتي تطبيقها تحت اختصاص الدول المؤلف
شريعية،                     اذ إجراءات ت اد لاتخ ة بالنظام الدستوري للاتح ر ملائم هيئات إقليمية مشابهة أخرى غي

سلطات المعني  م ال ة أن تعل ة الاتحادي ى الحكوم ا  فعل شار إليه ام الم شأن الأحك دول ب ذه ال ل ه ة لمث
  .برأيها، مع تشجيعها على اتخاذ العمل الملائم في مجال تفعيلها

  : تحفظات) ٤٢(مادة 
ع أو                           د وقت التوقي ة، عن ي، لكل دول ام للمجلس الأوروب ين الع من خلال إشعار خطي موجه للأم

تحفظ              إيداع أداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام          ا في ال ستعمل حقه ا ت  أن تصرح بأنه
ادة  ) ٤فقرة  ٩(المادة  ) ٣(فقرة  ) ٦(والمادة  ) ٢(فقرة  ) ٤(المشار إليها في المادة     ) التحفظات( والم
رة  ٢٢(المادة  ) ٣ فقرة   ١٤(والمادة  ) ٣(فقرة  ) ١١(والمادة  ) ٣ فقرة   ١٠( ادة  ) ٢ فق رة  ٢٩(الم  فق
  . أي تحفظات أخرىولا يمكن إجراء) ١ فقرة ٤١(والمادة ) ٤
  

  :وضع التحفظات وسحبها) ٤٣(مادة 
ادة            اً للم اً تحفظه من خلال إشعار                ) ٤٢(لأي طرف قام باتخاذ تحفظ تبع اً أو جزئي سحب آلي أن ي

ام،               ين الع ل الأم اريخ استلام الإشعار من قب موجه للأمين العام، مثل هذا السحب يعتبر نافذاً في ت
ك             وإذا آان الإشعار ينص على أن سح       ان ذل ب التحفظ يعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ محدد فيه، وآ

ك                        اراً من ذل ذاً اعتب ر ناف سحب يعتب إن ال الموعد بعد تاريخ استلام الإشعار من قبل الأمين العام، ف
  .التاريخ المحدد فيه

ادة              اً أو              ) ٤٢(أي طرف قام باتخاذ تحفظ ما أشير في الم تحفظ جزئي ذا ال ل ه سحب مث ه، أن ي علي
  .ياً في أقرب وقت تسمح به الظروفآل

ا                         ر آم اً أو أآث اً من الأطراف التي اتخذت تحفظ ستعلم دوري ي أن ي للأمين العام للمجلس الأوروب
  . حول إمكانية سحب مثل هذا التحفظ أو التحفظات) ٤٢(ورد في المادة 

  :تعديلات) ٤٤(مادة 
ام   يمكن اقتراح أي تعديلات على هذه الاتفاقية من قبل أي طرف           ين الع ، ويتم تعميمها من قبل الأم

ي   ر الأعضاء الت دول غي ع ال س، وجمي ي المجل دول الأعضاء ف ع ال ى جمي ي إل للمجلس الأوروب
اً    ا وفق ضمام إليه ت للان ة أو دعي ضمت للاتفاقي ة ان ذلك أي دول ة، وآ وير الاتفاقي ي تط ارآت ف ش

  ).٣٧(لأحكام المادة 
ا       أي تعديل يقترحه أي طرف يتم تمريره إلى         اللجنة الأوروبية حول مشكلات الجرائم، والتي عليه

  .أن تقدم إلى لجنة الوزراء رأيها حول ذلك التعديل المقترح
ة حول مشكلات          ة الأوروبي ل اللجن للجنة الوزراء أن تدرس التعديل المقترح والرأي المقدم من قب

  .ية، أن تتبنى هذا التعديلالجرائم، بعد التشاور مع الأطراف من الدول غير الأعضاء في الاتفاق
ى الأطراف          ) ٣(النص المعدل الذي تبنته لجنة الوزراء عملاً بالفقرة          ه إل من هذه المادة يجب رفع

  .للموافقة
ام            ) ٣(أي تعديل تم تبنيه عملاً بالفقرة    د قي ين بع وم الثلاث ذ في الي ز التنفي دخل حي ادة ي ذه الم من ه

  .قتها عليهجميع الأطراف بإعلام الأمين العام مواف
  حل الخلافات) ٤٥(مادة 

ذه                   ق ه سير وتطبي يجب إبقاء اللجنة الأوروبية حول مشكلات الجرائم مطلعة على آل ما يتعلق بتف
  .الاتفاقية

سعى           ا أن ت ة فعليه ذه الاتفاقي ق ه في حالة وجود أي خلاف بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير وتطبي
لال المفاوضات أو أي وس    ن خ ات م ل الخلاف ع    لح ك رف ي ذل ا ف ا، بم رى تختاره لمية أخ يلة س

تكون            ي س ة والت ة تحكيمي ى هيئ رائم، أو إل شكلات الج ول م ة ح ة الأوروبي ى اللجن لاف إل الخ
  . قراراتها ملزمة للأطراف، أو إلى محكمة العدل، بالاتفاق بين الأطراف المعنية
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  : مشاورات الأطراف) ٤٦(مادة 
  : المناسب من أجل تسهيل الأمور التاليةعلى الأطراف أن تتشاور دورياً وحسب 

ذلك                    بيلها، وآ د أي مشكلات تعترض س الاستخدام والتطبيق الفعال لهذه الاتفاقية بما في ذلك تحدي
  .تأثيرات أي تصريح أو تحفظ تم وفقاً لها

ة بجرائم         تبادل المعلومات حول التطورات القانونية أو التكنولوجية الهامة أو حول السياسة المتعلق
  .الحاسوب وجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني
  .دراسة إمكانية استكمال أو تعديل الاتفاقية

ائج     ق بنت ا يتعل ل م ى آ اً عل ة دوري رائم مطلع شكلات الج ول م ة ح ة الأوروبي اء اللجن ويجب إبق
  ).١(المشاورات المشار إليها في الفقرة 

سهل، وحس             شاورات المشار       وعلى اللجنة الأوروبية حول مشكلات الجرائم أن ت ب المناسب، الم
ا في استكمال        ) ١(إليها في الفقرة     وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لمساعدة الأطراف في جهوده

ى                            ذ، فعل ز التنفي ة حي ذه الاتفاقي د ثلاث سنوات من دخول ه ر، بع ى الأآث أو تعديل الاتفاقية، وعل
ر   ع الأط اون م رائم، وبالتع شكلات الج ول م ة ح ة الأوروبي ع  اللجن ة لجمي ري مراجع اف، أن تج
  .أحكام الاتفاقية، وإذا لزم الأمر أن توصي بأي تعديلات مناسبة

رة                 ام الفق ) ١(وباستثناء تلك التي يتحملها المجلس الأوروبي، فإن النفقات المصروفة في تنفيذ أحك
  .تتحملها الأطراف بالطريقة التي تقررها

ة         ة العام ل الأمان ام         يتم مساعدة الأطراف من قب لاً بأحك ا عم ذ أعماله ي في تنفي للمجلس الأوروب
  .هذه المادة

  :إنهاء الاتفاقية) ٤٧(مادة 
س       ام للمجل ين الع ه للأم عار موج طة إش ة بواس ذه الاتفاقي ي ه ت، أن ينه ي أي وق لأي، طرف ف

  .الأوروبي
ة أشه                              دة ثلاث ي انقضاء م ذي يل شهر ال وم الأول من ال ذاً في الي اء يصبح ناف ذا الإنه د   مثل ه ر بع

  .تاريخ استلام الإشعار من قبل الأمين العام
  :الإشعار) ٤٨(مادة 

ر                     دول غي ي، وال دول الأعضاء للمجلس الأوروب شعر ال على الأمين العام للمجلس الأوروبي أن ي
ة                 الأعضاء التي شارآت في صياغة الاتفاقية وآذلك أي دولة انضمت أو دعيت للانضمام للاتفاقي

  :بما يلي
  .أي توقيع

  .داع أي أداة تصديق، قبول، موافقة أو انضمامإي
  ).٣٦،٣٧(أي تاريخ لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً بأحكام المادتين 

  ).٤٢(أو أي تحفظ تم وفقاً للمادة ) ٤٠(تم وفقاً للمادة ) إعلان(أي تصريح 
  .يتعلق بهذه الاتفاقية) اتصال(أي عمل، إشعار أو تعميم 

  .ناه، وهم مخولون بذلك بتوقيع هذه الاتفاقيةوعليه قام الموقعون أد
اني   ٢٣حررت في بودابست يوم      وفمبر / تشرين ث سية، وآلا       ٢٠٠١ن ة والفرن اللغتين الإنجليزي م، ب

ين                       يقوم الأم ي، وس داعها في أرشيف المجلس الأوروب يتم إي سخة واحدة س النصين صحيحين، بن
و في المجلس الأوروبي وإلى أي دولة       العام للمجلس الأوروبي بتعميم نسخ مصدقة لكل دولة عض        

  .غير عضو شارآت في صياغة هذه الاتفاقية، وأي دولة أخرى دعيت للانضمام إليها
_____________  

_____ 
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